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كان الكلام فيما أفاده اليزدي (رض) من أن الصلاة في المغصوب باطلة مطلقاً، وقد أفتى بهذه الفتوى سابقاً أيضاً وهاهنا كذلك.
وقع الإشكال في صورة ما إذا كان السقف المرفوع معتمداً على الأرض المغصوبة، نفس السقف مباح ولكن الأرض التي يعتمد عليها السقف مغصوب، وهذه الحالة تتصور على نحوين:
 الأول أن تكون الأعمدة أو الحيطان التي يعتمد عليها السقف هي في مكان مغصوب، والثاني ما إذا كان هذه الأعمدة والحيطان خارجة عن الأرض المغصوبة، ولكن السقف فوقها.
يظهر من اليزدي (رض) أنه لا فرق بين الحالتين، هذا ما وقع البحث فيه، وينبغي التأمل في بعض الأمور:
هناك عنوانان في المقام: عنوان التصرف وعنوان الانتفاع، فقد يكون الإنسان منتفعاً بالشم والرائحة تخرج من أرض الغير، وكذلك قد ينتفع بالسماع بحيث يكون الصوت يأتي من خارج مكانه، وكذلك الانتفاع بظل الحائط المغصوب، فهاهنا يسمى انتفاعاً لا تصرفاً، أما التصرف فهو أن تمسك الوردة وتشمها مثلاً أما المرور من جنب الورود وشم الرائحة فهذا انتفاع.
 حكيم الفقهاء (رض) قال: إن عنوان التصرف ورد في النص، وهما روايتين أشار إليهما (رض) ومنهما التوقيع الشريف من صاحب الزمان سلام الله عليه، وهذه الرواية ذكرها صاحب الوسائل مرتين، مرة في باب تحريم الأكل والإطعام من طعام الغير ومرة في الأنفال، والرواية عن الولي الأعظم عجل الله فرجه قال: لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه.
والثانية هي الرواية الثانية من الباب الثالث من أبواب مكان المصلي ومدلولها ورد في عدة روايات:
 عن النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله: ولا يحل لمؤمن مال أخيه إلا عن طيب نفس منه.
نفس المال لا يحل، لا أن الانتفاع به لا يحل.
 من هاتين الروايتين السيد الحكيم (رض) لم يفرق بين الصورتين اللتين قدمناهما، لكن السيد الأعظم (رض) فهم منهما التفصيل بين ما إذا كانت الأسطوانات على الأرض المغصوبة ووبين ما كانت خارجها والسقف يسامتها.
 عبارة حكيم الفقهاء (رض) مطلقة شاملة  للصورتين، وهاهنا يقول بأن هذا انتفاع وليس تصرفاً، هذا ما جاء في كلام السيد الحكيم (رض).
أرجو التأمل فيما أعرض في خدمتكم وهو أن الفضاء هل يُملك أو لا؟
 نفس الفضاء مملوك لصاحب الأرض التي فوقها الفضاء، إذا كانت الأرض محصورة بالحدود، فالفضاء الذي فوق الأرض المحصورة تابع لها، وقد يكون الفضاء غير ذلك، بأن تكون الأرض مفتوحة والفضاء مشترك بين هذه الأرض وغيرها، فالفضاء البعيد بمثل هذا المكان ليس تابعاً للأرض المملوكة.
فإذن في كلمات الأعلام (رض) وقع الخلط بين الفضاء المفتوح والفضاء غير المفتوح، قاسوا أحد الفضائين بالنسبة إلى الآخر، وحكيم الفقهاء اعتبر الفضاء ليس مملوكاً مطلقاً، فيصح أن ينتفع به ولكن لا يتحقق التصرف.
 بخلاف السيد الأعظم (رض)؛ وحاول تصحيح الصلاة في الصورة الأولى بدعوى أنه لا يطلق عليها التصرف عرفاً، ولكن الرجوع إلى العرف لمعرفة المصداق ليس صحيحاً وإن اتفقت كلمة الفقهاء على الرجوع إلى العرف العام في تحديد المصداق وهذا مراراً عرضناه في خدمتكم في الأصول وفي الفقه.
فإذا كانتا الأرض محصورة كما هو الظاهر من كلام اليزدي (رض) فهو تصرف لا مجرد انتفاع.
 على أنه لا قيمة للانتفاع بل لا بد من تحقق التصرف حسب ما ورد في الروايات الشريفة.
 ثم هناك مشكلة أخرى أرجو التأمل فيها وهي أن المحقق (رض) أفتى بالفرق في مفترض الكلام بين  الصلاة المندوبة وبين الصلاة الواجبة وحكم كما هو المشهور بأن الصلاة الواجبة في الأرض المغصوبة محرمة، وأما المندوبة فليست محرمة.
 واستدل لذلك بأنه ليس التصرف في الأرض داخلاً في المندوب، هكذا عبارته الشريفة.
حكيم الفقهاء (رض) ذكر كلام المحقق وكلام كشف اللثام بأنه يصح في الجملة، ثم ذكر أمثلة ليصدق كلام المحقق (رض) كلها بلا إشكال فاسدة غير صحيحة، هي مبنية على رأيه الشريف من أن السجود والركوع فقط هما التصرف، ولكن أليس القيام تصرفاً؟ الشخص الواقف على أرض مغصوبة أليس تصرفاً فيه؟
فإذا أردنا أن نأتي بمثال لتصحيح كلام المحقق (رض) وكلام صاحب كشف اللثام (رض) نقول بمثل هذا المثال حيث يكون الإنسان مصلياً وليس متصرفاً على الأرض فحينئذٍ تصح صلاته المستحبة دون واجبة أما الأمثلة التي ذكرها السيد حكيم الفقهاء فكلها فاسدة لأنها مبنية على القول بأن وقوف الإنسان على الأرض ليس تصرفاً في الأرض، وكذلك حالة الانحناء إلى الركوع والسجود وهذه الكلمات كلها غير واضحة وغير صحيحة وغير قابلة للاعتماد، هذا وللكلام تتمة إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.   


